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  الوزراء
 

  
  

  
  

  :المقدمة
في ظل التحول من نظόام شόمولي الόى نظόام دیمقراطόي ومόن المركزیόة الόى اللامركزیόة فόي الادارة 

الόى وقیام نظام الاقالیم وكذلك التحول من الموازنة العامة للدولة التόي تعόد وتشόرع وتنفόذ مركزیόاً 
الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمόة فόي اقلόیم اتحادیة موازنة عامة فدرالیة تعتبر تجمیع لموازنات 

وتعد بالتنسیق مع حكومات الاقالیم وتشرع من قبل مجلس النواب بعόد مصόادقة برلمانόات الاقόالیم 
سόیق والمتابعόة، علیھا وینفذ جزء منھا مركزیاً ویترك الباقي للحكومات المحلیόة مόع اسόتمرار التن

فضلا عن التحόول مόن نظόام اقتصόادي یقόوده القطόاع الحكόومي الόى نظόام اقتصόادي یقόوده القطόاع 
البیروسόترویكا (الخاص وتوجھόھ الدولόة مόن خόلال سیاسόات اقتصόادیة كلیόة مرغوبόة ، امόام ھόذه 

رة مόن اجόل والسόعي الجόاد والثابόت نحόو الاصόلاح الاقتصόادي وتزامنόاً مόع الجھόود الكبیό) العراقیة
قوننة ومأسسة الدولة وفقόاً للدسόتور وخاصόة مόا یتعلόق بكتابόة قόانون الόنفط والغόاز كόان لابόد مόن 
وضع اطار نظري یتضمن تسخیر آلیات جدیدة لاعداد وتنظόیم الموازنόة العامόة الفدرالیόة  وتوزیόع 

ونόة والفعالیόة الایرادات النفطیة  في اطارھόا بشόكل عόادل وكفόوء وتنفیόذھا بدرجόة عالیόة مόن المر
لضمان تحقیق الاھداف المرغوبة للحكومة ،وبذلك تقόع علینόا مسόؤولیة دراسόة التجόارب العالمیόة 
من اجل صیاغة نظام مثالي لتوزیع ایرادات العراق النفطیة بحیόث یόتلائم ھόذا النمόوذج مόع الواقόع 

ائداتھ النفطیة ویتوقόع السیاسي والثقافي والاقتصادي للعراق الذي یعتمد حالیا اعتماد كبیر على ع
ان یستمر كذلك في المستقبل القریب وھذا یستوجب بقόاء ادارة ھόذه الایόرادات محصόورة فόي فلόك 

  .والإقلیمیةھمة للحكومات المحلیة الحكومة الفدرالیة مع تخصیص نسب م
  

  :البحث أھمیة
موازنόة العامόة تاتي اھمیة البحث من اھمیة الثروة النفطیة في العراق ودورھόا فόي تمویόل ال  

واھمیόόة دراسόόة وایجόόاد آلیόόات جدیόόدة لاعόόداد وتنظόόیم الموازنόόة تعتمόόد الكفόόاءة والانصόόاف فόόي 
  .توزیع ھذه الثروة بین قطاعات واقالیم العراق
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  :فرضیة البحث
ان ایجاد توزیعاً عادلاً وكفوءاً للایرادات النفطیة یعد ضόمانة اكیόدة لتحویόل الόنفط مόن عامόل   

قمة الى عامل وحدة ونعمة واستقلال العراق وتطوره الاقتصادي الشόامل وبمόا فرقة ونزاع ون
والتقلیόل  الإجمόاليالنόاتج المحلόي تولیόد فόي  الإنتاجیόةالقطاعόات  ماھیόة یؤدي الى زیادة نسب

  .من ھیمنة القطاع النفطي ومعالجة الاختلالات الھیكلیة في الاقتصاد العراقي
  

  :ھدف البحث
واضόعي السیاسόة الاقتصόادیة والنفطیόة  أمامالنفطیة  الإیراداتلتوزیع  مشھدوضع اكثر من   

وتحدید الآلیة المثلى لذلك بما یضمن الحفاظ على دور مھم للموازنة العامة الفدرالیة في رسم 
للحكومόόόة الاتحادیόόόة فόόόي رسόόόم وتخطόόόیط  ومόόόن ثόόόم ضόόόمان دورا لھόόόا السیاسόόόة المالیόόόة للبلόόόد 

  .الشاملة  التنمیةستراتیجیة 
  

 :مفردات البحث
  .اھمیة الموازنة العامة للدولة : اولا  
  .الموازنة العامة الفدرالیة والسیاسة المالیة : ثانیا  
  .اھمیة الایرادات النفطیة في تمویل الموازنة العامة الفدرالیة : ثالثا  
  .توزیع الایرادات النفطیة حسب الدستور العراقي : رابعا  
  .حة لتوزیع الایرادات النفطیة في الموازنة الفدرالیة الآلیات المقتر: خامسا  
  

  :الموازنة العامة للدولة: اولاً 
تعد الموازنة العامة للدولة بیان تفصیلي یصدر بقانون واجب التطبیق لمدة سنة بعόد مصόادقة 

  :البرلمان علیھ ویحتوي على جانبین ھما
  

  العامة  الإیراداتجانب  -١
لیھόا الدولόة خόلال السόنة المالیόة سόواء كانόت مόن المصόادر وھي التي یتوقόع ان تحصόل ع

اي ایόرادات المؤسسόات الحكومیόة –الاعتیادیة للتمویل والمتمثلة بایرادات الόدومین العόام 
وایرادات الضرائب بكل اشكالھا المباشόرة وغیόر المباشόرة  –بما فیھا المؤسسات النفطیة 

قόدیم خόدمات معینόة وكόذلك ایόرادات الόثمن وایرادات الرسόوم التόي تحققھόا الدولόة مقابόل ت
العام مقابل بیع منتجات تنتجھا الحكومة وایόرادات الأتόاوات التόي تفرضόھا الحكومόة علόى 
فئات او مجموعات معینة انتفعت من جراء اقامة مشروعات عامة او خدمات عامة بشكل 

وفόي ظόروف  وقد تكون الایόرادات العامόة المتوقόع الحصόول علیھόا خόلال السόنة. عرضي 
معینόόة تόόأتي مόόن مصόόادر غیόόر اعتیادیόόة للتمویόόل وتتمثόόل بόόالقروض العامόόة بكόόل انواعھόόا 

اي الاصόدار النقόدي   Deficit Financingالداخلیόة والخارجیόة وكόذلك التمویόل بόالعجز
  .الجدید بما یفوق حجم المعاملات في الاقتصاد 

  جانب لنفقات العامة  -٢
كومة بانفاقھا خلال السنة المالیة بقصد تقدیم خدمات عامة وھي التي تلتزم الح          

لصόόόحة والبنόόόى التحتیόόόة علόόόى التعلόόόیم وا كالإنفόόόاقیترتόόόب علیھόόόا تحقیόόόق منόόόافع عامόόόة 
  .وغیرھا والاجتماعیة والترفیھیة والقضائیة 
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وفي ضόوء ذلόك فόان مفόردات الموازنόة العامόة للدولόة وفقراتھόا سόواء كانόت فόي جانόب        
ت السیاسόة ام فόي جانόب النفقόات العامόة تعόد كόل منھόا اداةً مھمόةً مόن ادوا لعامόةات االایراد

یة الحكومόόة مόόن خόόلال زیادتھόόا او تخفیضόόھا تحقیόόق اھόόداف اقتصόόادالمالیόόة للدولόόة تسόόتطیع 
خطة اقتصادیة وتنمویة شاملة تسعى لتحقیق النمو  إطارواجتماعیة وسیاسیة مرغوبة  في 

توزیع الدخول والثروات بόین افόراد  المعاشي وتقلیل التفاوت في الاقتصادي ورفع المستوى
السیاسة المالیة  أھدافمعینة لتحقیق ئات المجتمع وتقدیم الدعم والاعانة لفئات وشرائح وف

بόل قόد  والإعانόةالرامیة الόى تشόجیع مجόال انتόاجي واجتمόاعي معόین او ربمόا تحجόب الόدعم 
όόرائب ورسόόن ضόόات مόόرض جبایόόيتفόόة فόόات  وم معینόόى فئόόة علόόروف معینόόة ظόόرائح معینόόوش

مόن او بقصόد اجόراء تحόویلات اجتماعیόة  بقصد تحجیم نشاط انتاجي او اجتمόاعي مόا أخرى
ترمόόي الόόى تحقیόόق عدالόόة اكبόόر فόόي توزیόόع الόόدخول والثόόروات وزیόόادة المیόόل  لأخόόرىشόόرائح 

بόόة اف المرغوللاسόόتھلاك لόόدى شόόرائح مόόن ذوي الόόدخول المحόόدودة، وھكόόذا تتحقόόق الاھόόد
ھنόا  ستراتیجیات تنمیة شاملة او في سیاسات مالیة مقصودة ، ومنللحكومة المتضمنة في 

اعتمόاد الدقόόة والحكمόة فόي اعόدادھا وتنظیمھόόا  وأھمیόةللدولόة  تόأتي اھمیόة الموازنόة العامόόة
واقرارھόا بكفόاءة لانھόόا تسόتند الόόى الخطόط السόنویة للόόوزارات وماتتضόمنھ مόόن اوجόھ انفόόاق 

تثماریة ومستلزمات تشغیلیة یفتόرض ان تكόون معόدة بكفόاءة وفقόاً لمعόاییر على مشاریع اس
اقتصόόادیة ودراسόόات جόόدوى سόόلیمة تكفόόل للόόوزارات امكانیόόة تنفیόόذ موازناتھόόا الاسόόتثماریة 
والتشόόغیلیة وتكفόόل كόόذلك تطόόویر مسόόتوى الخόόدمات العامόόة المقدمόόة للمجتمόόع ولόόذلك فόόان 

ید من مواده للموازنة العامة للدولة وجعل وضعھا الدستور العراقي قد اعطى اھمیة في العد
) أولاً  ٨٠( وتخطیطھا وتنفیذھا من صلاحیات مجلس الوزراء الاتحόادي كمόا تόنص المόادة 

تخطόόόیط وتنفیόόόذ السیاسόόόة العامόόόة للدولόόόة ، والخطόόόط العامόόόة والاشόόόراف علόόόى عمόόόل : (  )١(
: ( علόόى أن ) رابعόόاً  ٨٠( فیمόόا تόόنص المόόادة ) الόόوزارات والجھόόات غیόόر المرتبطόόة بόόوزارة 

مόن صόلاحیات مجلόس ) اعداد مشروع الموازنόة العامόة والحسόاب الختόامي وخطόط التنمیόة 
الόόόوزراء ، وھόόόذا یعنόόόي ان مھمόόόة تخطόόόیط وتنفیόόόذ السیاسόόόة المالیόόόة للدولόόόة العراقیόόόة مόόόن 
اختصاص الحكومة الاتحادیة حیث تشرع وزارة المالیόة الاتحادیόة بھόذه المھمόة والتόي ھόي 

όي مόόة فόات المالیόار ان التخصیصόى اعتبόوزراء علόة الόن رئاسόا مόة بھόھا ومكلفόن اختصاص
الموازنόة تنفόόذ مόن خόόلال الόوزارات الاتحادیόόة والجھόόات غیόر المرتبطόόة بόوزارة وبόόذلك فھόόي 
مسόόؤولیة الحكومόόة الاتحادیόόة حصόόراً ، وعلیόόھ جόόاء فόόي الدسόόتور اعόόداد الموازنόόة العامόόة 

ھایة السنة المالیة وتخطیط وتنفیذ السیاسة العامة للدولة بما واجراء الحساب الختامي في ن
السیاسόόات الاقتصόόادیة ،  والخطόόط العامόόة ،  ویقصόόد بھόόا خطόόط التنمیόόة الشόόاملة مόόن  فیھόόا

صόόόلاحیة الحكومόόόة الاتحادیόόόة لكόόόي یضόόόمن امتόόόداد وانسόόόجام ھόόόاتین المھمتόόόین دونمόόόاً بتόόόر 
دھا ھو وتنفیذ خطط الوزارات المتضόمنة ولاتعارض لان من یمارس تنفیذ الموازنة التي اع

للخطόόط ، فόي الموازنόة سόوف یقόف بوضόوح  علόى عیόوب ونόواقص الاعόداد بوصόفھ منفόذا ً
  .ویقف على عقبات التنفیذ بوصفھ معداً لخطط لاحقة 

مجلόس النόόواب ( ان وزراء ترفόόع الόى البرلمόόــــόـمόόن قبόل مجلόόس ال وإقرارھόاالموازنόόة  إعόدادوبعόد 
فتصدر بقانون واجب التنفیذ لمدة سنة دون اعطόاء حόق لاي سόلطة غیόر السόلطة  للمصادقة علیھا

یقόόدم مجلόόس (  ) : أولاً   ٦٢(     تعόόدیلات علیھόόا ،  كمόόا جόόاء فόόي المόόادة أیόόة إجόόراءالتشόόریعیة 
وھنόόا ) الموازنόόة العامόόة والحسόόاب الختόόامي الόόى مجلόόس النόόواب لاقόόراره قόόانون مشόόروع الόόوزراء 

والحسόاب ) تكόون تقدیریόة لسόنة قادمόة (    المشόرع بόین مفھόوم الموازنόةیظھر وجود خلط لόدى 
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التي تكون متحققόة فόي الماضόي أي فόي نھایόة السόنة حیόث یسόوى الحسόاب ) المیزانیة ( الختامي 
المناقلόة بόین ابόواب وفصόول  إجόراءلمجلس النواب ،  ) :(ثانیاً  ٦٢( الختامي ، فیما تنص المادة 

زراء خفیض مجمόل مبالغھόا ، ولόھ عنόد الضόرورة ان یقتόرح علόى مجلόس الόوالموازنة العامة ، وت
 ) .زیادة اجمالي مبالغ النفقات

  
    ً   :والسیاسة المالیة  الاتحادیةالموازنة العامة   :ثانیا

یة رسم السیاسة المالیة للبلد ، وتعόد ھόذه المھمόة مόن أھόم وظόائف وزارة لتتولى الحكومة مسؤو 
ت السόلطات الاتحادیόة فόي ھόذا احادیόة ، وقόد حόدد الدسόتور العراقόي أختصاصόالمالیة للحكومόة الأت

): ( أولاً (                    منھ فόي ثόلاث فقόرات حیόث تόذكر الفقόرة ) ١١٠( من المادة ضالمجال 
( ، وفόي الفقόرة  )یة وسیاسόات الاقتόراضدسم السیاسة الاقتصادیة والتجاریة الخارجیة السیاان ر
وتنظόόیم السیاسόόة التجاریόόة عبόόر رسόόم السیاسόόة المالیόόة ، والكمركیόόة واصόόدار العملόόة  ، () : ثالثόόاً 

، ورسόم السیاسόة النقدیόة  *ووضع المیزانیة العامόة للدولόة حدود الاقالیم والمحافظات في العراق،
 وضόع مشόروع الموازنόة ( ) :سόابعاً (          فیما تذكر الفقرة.  )وانشاء البنك المركزي وأدارتھ

وبόόذلك فόόأن الدسόόتور قόόد حسόόم الامόόر لصόόالح الحكومόόة الاتحادیόόة فόόي رسόόم  )*الاسόόتثماریةوالعامόόة 
السیاسة المالیة في البلد ووضع الموازنة العامة والتحكم بمفرداتھا التي تعتبر ادوات تمόارس مόن 

  .خلالھا الحكومة سیاستھا المالیة 
  
  
  
  
  

  

، لان مصόόطلح میزانیόόة ینصόόرف الόόى التخصیصόόات المنفόόذة والمنفقόόة المتحققόόة فόόي  وضόόع الموازنόόة العامόόة للدولόόة ولόόیس المیزانیόόة
  ) . سنة قادمة ( الماضي وتصبح میزانیة ختامیة ، بینما ینصرف مصطلح الموازنة الى التخصیصات ونفقات تقدیریة للمستقبل 

  تثماریة في الدستورالموازنة العامة تقسم الى استثماریة وتشغیلیة ولا توجد حاجة لذكر كلمة والاس*
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  :وتھدف السیاسة المالیة الى تحقیق ھدفین أساسیین  
  )لاتضخم ولا أنكماε ( تحقیق الاستقرار الاقتصادي : الاول    
(                     لـالموازنة العامة بفائض في فترات التضخم أي جعό تنظیم ویتم ذلك من خلال  

ة العامόة بعجόز فόي فتόرات الانكمόاε نό، وتنظόیم المواز) مόة النفقόات العا أكبόر مόنالایرادت العامة 
وبόذلك یكόون التوسόع فόي ) النفقات العامة  أصغر من الایرادات العامة( جعلوالبطالة أي من خلال 
 ً أخόόراج الاقتصόόاد مόόن حالόόة فόόي زیόόادة الطلόόب العόόام والطلόόب الكلόόي بالتبعیόόة و النفقόόات العامόόة سόόببا

 εاόόر لا.  )٢(الانكمόόذا الامόόة وھόόا حكومόόطلع بھόόة تضόόة مالیόόاك سیاسόόن ھنόόالم تكόόق مόόن أن یتحقόόیك
  . ة تمتلك القدرة على تحریك مفردات الموازنة العامة الفدرالیةمركزی

  
  :تحقیق التنمیة الشاملة  :الثاني

اي ت التόόي تحقόόق أكبόόر نفόόع عόόام ممكόόن مόόن خόόلال توجبόόة الانفόόاق العόόام نحόόو القطاعόόات والمجόόالا 
اءة فόي توزیόع المόوارد الاقتصόادیة نحόو كفوفق المعاییر الاقتصادیة لتحقیق ال العام الإنفاق توجیھ

  .وغیرھا     والدفاع ن والصحة والبنى التحتیة والرعایة الاجتماعیة والامالتعلیم  عات اقط
الیة تستخدم مصادر الحصول على الایرادات العامόة واوجόھ انفόاق النفقόات وبذلك فأن السیاسة الم

صόόادیة واجتماعیόόة ارتفاعόόاً وانخفاضόόاً مόόن أجόόل تحقیόόق اھόόداف اقتھا ادوات تحركھόόا العامόة بوصόόف
    .وسیاسیة مرغوبة

مόن الدسόتور جعلόت  ) ١١٤( ولأھمیة سیاسات التنمیة الشاملة والتخطόیط العόام للبلόد فόأن المόادة 
لمالیόة رسόم سیاسόتھا ا دالاختصاصات المشتركة التي یمكόن للحكومόة الاتحادیةعنό ھذه المھمة من

الاخذ بنظر الاعتبار أحتیاجات الاقالیم واحترام الاولویات التي تضعھا حكومات الاقالیم في مجالات 
من  میة الصحیة والتعلیمیة والتربویة وبما ینسجم مع استراتیجیات التنمیة الشاملة التي ترسمالتن

 اهمكόόن ان یوجόόھ باتجόόقبόόل الحكومόόة الاتحادیόόة ، أي فόόي حόόدود الانفόόاق العόόام المخصόόص للاقلόόیم ی
المجόالات التόي تعتقόد حكومόة الاقόόالیم انھόا اكثόر المجόالات اشόόباعاً للحاجόات العامόة لسόكان الاقόόالیم 

ً◌ملازمόόاً لحكومόόة الاقلόόیم المنتخبόόة فόόي  وتحقیقόόاً للنفόόع العόόام علόόى اعتبόόار ان ذلόόك شόόرطاً ضόόروریا
ء ذلόόك فόان فشόόل وة وعلόόى ضόدیمقراطیόلقόي لثمόόار ایا یόؤمن جنόόي حقمόόناخبیھόا وبسόعیھا لارضόόاء 

 ً في عدم  حكومات الاقالیم في الوصول الى التوزیع الامثل لتخصیصات اقالیمھم سوف ینعكس حتما
ذلك لόو. رضا جماھیري سوف یبعد ھذه الحكومόة عόن ادارة الاقلόیم بعόد اجόراء الانتخابόات اللاحقόة

طات الحصόریة للحكومόة سόلالضόمن ینόدرج تόي جعلόت كόل مόالم لا دستورمن ال) ١١٥( فان المادة 
ضاً حصول الخόلاف فόي وضόع اولویόات التخصόیص ایالاتحادیة یذھب لصلاحیات الاقالیم ، وجعلت 

لمόόا یریόόده  والانفόόاق بόόین حكومόόات الاقόόالیم ومόόا ترغόόب بόόھ الحكومόόة الاتحادیόόة تكόόون فیόόھ الاولویόόة
ناخبیھόόا فόόي الاقόόالیم تجόόاه  الاقلόόیم مόόن اجόόل جعόόل حكومόόات الاقόόالیم تضόόطلع بمسόόؤولیاتھا الحقیقیόόة

όة اوتجاه خیارھا الاستراتیجي في التنمیة الشόع بقیόة مόمار التنمیόي مضόابق فόار والتسόملة والاعم
  .الاقالیم 

  
  

 ً   :ویل الموازنة العامة الفدرالیة تمالنفطیة في  الإیراداتأھمیة   :ثالثا
خόόتلالات الھیكلیόόة فόόي عόόد ھیمنόόة القطόόاع النفطόόي علόόى النόόاتج القόόومي العراقόόي واحόόداً مόόن اھόόم الات

مόόن قطόόاع الاقتصόاد العراقόόي جعلتόόھ وحیόد الجانόόب تعتمόόد قطاعاتόھ المختلفόόة علόόى التمویόل المتόόأتي 
تلال قائماً خلال السόنوات الاربόع القادمόة ولكنόھ سόوف یتراجόع بفعόل خالنفط ، وسوف یبقى ھذا الا
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یόόل غیόόر النفطόόي ، وسόόیبقى مصόόادر الانتόόاج والتموتطόόویر  مجόόال فόόيللاسόόتثمارات الانفόόاق الكبیόόر 
العراق معتمداً على الایرادات النفطیة في تمویل الموازنة العامة الفدرالیόة ، وعلیόھ سόتبقى عوائόد 

ولόذلك صόار لزمόاً . او تتراجόع قلόیلاً  )٣( في السنوات الاربع القادمة % )٩٢( النفط تشكل بحدود 
جόل مضόاعفة الانتόاج وبالتبعیόة زیόادة صوب القطاع النفطόي مόن أعلى الحكومة توجیھ أنفاق اكبر 

ولاھمیόة . القدرة على  التمویل للمشاریع الاستثماریة فόي القطاعόات الانتاجیόة والخدمیόة الاخόرى 
ت لόόھ مόόواد خاصόόة فόόي الدسόόتور العراقόόي لتنظόόیم ادارتόόھ وتوزیعόόھ ، وسόόوف یكόόون درفόόالόنفط فقόόد أ

بین مركزیة الحكومة الاتحادیόة ق یلة بالتوفیآلیات جدیدة كف تولیدلقانون النفط والغاز القدرة على 
النقدیόόة واعتمόόاد سόόتراتیجیة تنمیόόة شόόاملة وفόόي أعόόداد الموازنόόة العامόόة ورسόόم السیاسόόات المالیόόة 

ودور حكومات الاقالیم في وضع أولویات الانفاق العام في أطار تخصیصات أكثόر عدالόة للایόرادات 
  .النفطیة 
  
 ً   :ة في ظل الدستور توزیع الایرادات النفطی :رابعا
النفط والغاز ھو ملك كل الشόعب العراقόي ( من الدستور العراقي أن  )  ١١١( ـ تذكر المادة ١

وھόόذا یعنόόي ان كόόل نفόόط العόόراق ھόόو ملόόك كόόل شόόعب العόόراق ، ) فόόي كόόل الاقόόالیم والمحافظόόات 
ا ھόو ملόك اقلόیم مόا او محافظόة مό ولاتعني ھذه المادة كما یفسرھا البعض ان النفط والغόاز فόي

  .الاقلیم او تلك المحافظة ، فالصیغة عامة شاملة لاتقبل التأویلالشعب العراقي في ذلك 
من الدستور الى التفریق بین الحقول الحالیة والمستقبلیة من حیث )  ١١٢( تذھب المادة  -٢

  :وكما یلي . والتوزیع الادارة 
  
  :من حیث الادارة - أ
   الحقول الحالیة 

لغاز المستخرج من الحقول الحالیة تقوم بھ الحكومة الاتحادیة مόع حكومόات أن ادارة النفط وا
م بھόا الحكومόة الاتحادیόة ولان قόوالاقالیم والمحافظات المنتجة وھذا یعنόي ان الادارة ابتόداءاً ت

شόركات ولیόدة ( وع فόرلھا ) ة ضقاب(   الحكومة الاتحادیة تمارس الادارة من خلال شركة أم 
المحافظات ، فأن الحكومة المركزیة مόن خόلال شόركتھا الام ومόن خόلال فرعھόا في الاقالیم و) 

  .في ذلك الاقلیم في الاقلیم تتولى ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیة حصراً 
  
  
  
   الحقول المستقبلیةـ 
ان لόόى أصόόلاً واكتفόόى بόόذكر الحقόόول الحالیόόة ، وبόόذلك اراد الایحόόاء افόόأن الدسόόتور لόόم یόόذكرھا  

الحقول المستقبلیة سیتم استكشافھا أبتداءاً من قبل الشركات الفرعیόة الولیόدة التابعόة للاقόالیم 
ستكشόόاف بنفسόόھا اومόόن خόόلال التعاقόόد مόόع شόόركات أجنبیόόة لھόόذا الاوالمحافظόόات التόόي تمόόارس 

یم الغرض حصراً وسیكون ادارة ھόذه الحقόول مسόتقبلاً مناطόاً بالشόركة الفرعیόة التابعόة للاقόال
όة الادارة ،  االمكتشف الحقل الجدید فیھόأن عملیόركة الام ، فόة للشόة تابعόركة الفرعیόولان الش

  . شأنھا شأن الحقول الحالیةتبقى للحكومة الاتحادیة مع حكومات الاقالیم والمحافظات 
  :ـ من حیث التوزیعب 
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ب مόع التوزیόع على ان تόوزع وارداتھόا بشόكل منصόف یتناسό: ( الاتي )  ١١٢( تذكر المادة  
السكاني في جمیع انحاء البلاد مع تحدید حصة لمدة محددة للاقالیم المتضررة ، والتي حرمت 

ت بعόد ذلόك ، بمόا یόؤمن التنمیόة رضόرتمنھا بصورة مجحفόة مόن قبόل النظόام السόابق ، والتόي 
  .) المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد ، وینظم ذلك بقانون 

  :فیما یتعلق بالتوزیع موضوع البحثمن ھذه المادة ویمكن استنباط الاتي 
  .كل منصف على جمیع انحاء البلاد النفطیة بشالایرادات  تو زیع  -*

والمحافظόات معیόاراً ثابتόاً  في الاقόالیم حیث اعتبر معیار الكثافة السكانیة / التوزیع السكاني  ـ *   
نصόόاف فόόي التوزیόόع بعیόόداً عόόن ومسόόتمراً وأساسόόیاً ، وھόόذا المعیόόار یحقόόق العدالόόة والا

الاعتبόόارات الجغرافیόόة والعرقیόόة والطائفیόόة ، ویعتبόόر العόόراقیین مόόواطنین مόόن درجόόة 
واحدة ولافرق بین اقلیم واخر الا بمقدار  ماتحتویھ تلك الاقالیم مόن اعόداد المόواطنین 

.  
غیόόر ممتόόد ، حیόόث اعتبόόر المشόόرع ھόόذا المعیόόار معیόόاراً وقتیόόاً / رمόόان حـόό درجόόة التضόόرر وال* 

وھόόόذه الاقόόόالیم وقόόόع علیھόόόا ) تحدیόόόد حصόόόة لمόόόدة محόόόددة للاقόόόالیم المتضόόόررة ( كرفόόόذ
الاجحاف من قبل النظام السابق فمنیت بالحرمόان ، ومόن بόاب رفόع الحیόف والحرمόان 

   .یتوجب التعویض لمدة محددةفأن مقتضى العدالة والانصاف 
ة تόόأمین حصόόول التنمیόόة المتوازنόόة حیόόث ذھόόب المشόόرع الόόى حتمیόό/ ـόό التنمیόόة المتوازنόόة * 

للمحافظόات للمناطق المختلفة في الόبلاد ، وھنόا جόاءت الفقόرة لتعطόي التطمόین الόلازم 
حتمیόة ان تكόون التنمیόة علόى طیة فόي أراضόیھا لیؤكόد واللاقالیم التي لاتمتلك ثروة نف

یόόؤمن  ھόόاً قطاعیόόاً وجغرافیόόاً بمόόاجمتوازنόόة ، اي ان توزیόόع ایόόرادات الόόنفط سόόیكون مو
والتόόόي (                    التنمیόόόة المتوازنόόόة ، وجόόόاءت الفقόόόرة لتجیόόόب علόόόى عبόόόارة 

اي الاقόόالیم والمحافظόόات نتیجόόة التقόόاطع الحاصόόل بόόین التنمیόόة ) تضόόررت بعόόد ذلόόك 
القطاعیة التي تضطلع بھا الόوزارات للحكومόة الاتحادیόة وبόین التنمیόة الاقلیمیόة التόي 

وبόόόذلك اراد المشόόόرع  ایجόόόاد تطمόόόین اكبόόόر للاقόόόالیم ، یم تضόόόطلع بھόόόا حكومόόόات الاقόόόال
یجیة تنمیόة قطاعیόة أحόدثت والمحافظات كافة ، مفاده انόھ مόع افتόراض اعتمόاد سόترات

في بعض الاقόالیم دون الاخόرى سόواء كانόت تلόك السόتراتیجیة تسόتوجبھا طفرة كبیرة 
أن الضόرر المتمثόل توجبھا مصόلحة البلόد فόسόمتطلبات التنمیة الاقتصادیة السόلیمة اوت

عن اللحاق بالطفرة الواسعة في التنمیة نتیجόة لوضόعھا القطόاعي بتلكؤ بعض الاقالیم 
فأن الدستور قόد ضόمن لھόا اجόراءات لاحقόة ترفόع عنھόا ھόذا الضόرر وتضόمن التنمیόة 

تنمیόة قطاعیόة تمόارس المتوازنة ، وھذا الامر یشمل مناطق قد تتضرر مόن سیاسόات 
اعي بین القطاع القائد والقطاعات الثانویόة التابعόة ضόمن نظریόة نوع من التدافع القط
ا یشόόمل الامόόر مایترتόόب مόόن ضόόرر علόόى بعόόض الاقόόالیم نتیجόόة كمόόالنمόόو اللامتόόوازن ، 

م تعطي نتائج ایجابیόة لاعتماد سیاسة تنمیة معینة یتضح فیما بعد انھا كانت خاطئة و
.  

*όόة الاق  ـόόرادات النفطیόόتخدام الایόόي أسόόاد فόόیص و/ تصόόدر والتخصόόدم الھόόى عόόرف الόόذا ینصόόھ
الامثόόل للمόόوارد النفطیόόة فضόόلاً عόόن اعتمόόاد سόόتراتیجیات لتطόόویر ثόόروة الόόنفط والغόόاز 

التقنیόόات الكفیلόόة بزیόόادة الانتόόاج واعتمόόاد المنافسόόة ومعόόاییر السόόوق  بأسόόتخدام أحόόد
 ١١٢(                  مόόادة وتشόόجیع الاسόόتثمار فόόي القطόόاع النفطόόي  كمόόا جόόاء فόόي ال

 ً تقόوم الحكومόة الاتحادیόة وحكومόات الاقόالیم والمحافظόات المنتجόة معόاً برسόم : ()ثانیا
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بمόایحقق أعلόى منفعόة لتطόویر ثόروة الόنفط والغόاز ،  السیاسات الاسόتراتیجیة اللازمόة
واقصόى . ) ،معتمدة احدث تقنیόات مبόادئ السόوق وتشόجیع الاسόتثمارللشعب العراقي 

وقόد جعόل الدسόتور ھόذا  نتόاج ممكόن وبأقόل الكلفόة الممكنόةمنفعة لاتتحقق الا باقصى أ
الامر مقترناً باعتماد تكنولوجیا حدیثة تόتلائم ومتطلبόات التحόول نحόو اقتصόاد السόوق 

التوزیόع الامثόل للایόرادات النفطیόة نحόو  ان فضόلاً عόن والمنافسة وتشجیع الاستثمار،
όق اقصόي تحقόاق التόن منى المجالات والقطاعات واوجھ الانفόباع ممكόى اشόة واقصόفع

  .لحاجات الشعب العراقي 
في التأكید على دور الحكومة الاتحادیة في رسم السیاسة الاقتصادیة للبلد وبضمنھا  إمعانا -٣

البلόد وعلόى النόاتج المحلόي  السیاسة النفطیة على أعتبار ھیمنة الایرادات النفطیة على مόوارد
تكفόόل الدولόόة اصόόلاح الاقتصόόاد : ( الόόى القόόول )  ٢٥( الاجمόόالي للعόόراق ، فقόόد ذھبόόت المόόادة 

كامόل مόوارده ، وتوزیόع مصόادره ، اقي وفق اسس اقتصادیة حدیثة وبما یضمن استثمار العر
   .)وتشجیع القطاع الخاص وتنمیتھ 

انتھόاج برنόامج الاصόلاح الاقتصόادي ) الدولόة ( وبذلك فόأن ھόذه المόادة تؤكόد التόزام الحكومόة 
ات السوق واعتماد العاییر الاقتصادیة في الانتόاج والتوزیόع والاسόتھلاك والتوجھ نحواقتصادی

ا النفطیόة ، وتوزیόع الایόرادات النفطیόة ھόالتي تضمن اسόتثمار كامόل المόوارد الاقتصόادیة واھم
بأتجόόاه تنمیόόة القطاعόόات الاقتصόόادیة الاخόόرى بمόόا یضόόمن أخόόراج الاقتصόόاد العراقόόي مόόن حالόόة 

مسόاھمة وتقلیل الاعتماد مستقبلاً على الایرادات مόن خόلال زیόادة  الازدواجیة واحادیة الجانب
بقیόόة قطاعاتόόھ الاقتصόόادیة فόόي النόόاتج المحلόόي الاجمόόالي وتنویόόع مصόόادر التمویόόل ، فضόόلاً عόόن 
تنمیة القطاع الخاص وتقلیل ھیمنة القطόاع الحكόومي وھόذا سόوف یظھόر جلیόاً مόن خόلال آلیόة 

 یة التي سوف تمكن العراقیین مόن الاسόتفاده القصόوى مόنالتوزیع الدستوریة للایرادات النفط
تخصیصات الایرادات النفطیة لتظھر لھم على شكل بنى تحتیة وتسόھیلات مؤسسόاتیة وبیئόات 
استثمار ملائمة تقلل كثیراً من الكلف الاستثماریة للقطاع الخόاص بمόا یضόمن لόھ القόدرة علόى 

نتόاج لόم یكόن بأسόتطاعتھ الولόوج الیھόا سόابقاً التنافس وتحقیق الارباح والولوج الى مجόالات ا
النفطیόόة وتوجیھھόόا نحόόو فόόي ضόόوء الألیόόات السόόابقة المتمثلόόة بھیمنόόة الدولόόة علόόى الایόόرادات 

              عسكرة الانتόاج واشόباع الرغبόات الشخصόیة للحكόام ، وامعانόاً أخόر فόي التوكیόد جόاءت المόادة
سیاسات التنمیة الشόاملة مόن صόلاحیات الحكومόة لتجعل رسم السیاسات الاقتصادیة و)  ٢٦( 

الاتحادیة وجعلت الاستثمارات القطاعیة التي تضطلع بھا الوزارات المركزیόة مόن مسόؤولیتھا 
بھا حكومات الاقالیم یفترض ان تدور في فلόك  ، بل وحتى الاستثمارات القطاعیة التي تضطلع

تكفόل ( :الاتحادیόة مόن خόلال القόول مόة ستراتیجیة التنمیة الشόاملة التόي ترسόم مόن قبόل الحكو
όόات المختلفόόي القطاعόόتثمارات فόόجیع الاسόόة تشόόانون ـالدولόόك بقόόنظم ذلόόد ) ة ویόόانون قόόذا القόόوھ

یكون قانون اتحادي او قانون صادر من حكومات الاقόالیم ، الاانόھ یفتόرض ان لایتقاطعھόا فόي 
όόة وان تعارضόόتراتیجیة التنمیόόام لسόόاه العόόار الاتجόόھمااط όόد یكόόاق قόόات الانفόόض اولویόόي بعόόون ف

بالاولویات  من الحكومة المركزیة  ىرالاقلیم اد ضمن مامخصص للاقالیم على أعتبار ان اھل
الاختصاصόόόات المشόόتركة بόόόین )  ١١٥( لόόت المόόادة جعشόόόعب الاقلόόیم  ولόόόذلك التόόي یحتاجھόόا 

والتربویόة تكόون الحكومة الاتحادیة وحكومات الاقالیم في مجالات التنمیة الصحیة والتعلیمیόة 
ومόόن الجόدیر بالόذكر ھنόا أن انضόόاج . فیھόا الاولویόة لقόانون الاقόالیم فόόي حالόة الخόلاف بینھمόا 

سόόόتراتیجیات شόόόاملة للتنمیόόόة مόόόن قبόόόل الحكومόόόة الاتحادیόόόة وتعόόόود الحكومόόόة علόόόى تنفیόόόذھا 
 بموضوعیة وتجرد سوف یولد حالة من الانسجام بόین اولویόات الاقόالیم والاولویόات المدرجόة
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في ستراتیجیة التنمیة الشاملة التي تضόعھا الحكومόة الاتحادیόة ، فیكόون مόن مصόلحة الاقόالیم 
،كمόόا سόόیكون الانسόόجام بόόین التنمیόόة القطاعیόόة والتنمیόόة عόόدم الخόόلاف مόόع الحكومόόة الاتحادیόόة 

  .) المنفعة/الكلفة (الاقلیمیة متماشیاً مع المعاییر الاقتصادیة وحسابات 
كثόόر للاقόόالیم فόόي اطόόار حصόόول الانصόόاف والعدالόόة فόόي توزیόόع بغیόόة اعطόόاء ضόόمانات ا -١

  : من الدستور مایلي )  ١٠٦( ادة ـالاتحادیة بضمنھا النفطیة فقد نصت الم *الواردات
تؤسόόس بقόόانون ، ھیئόόة عامόόة لمراقبόόة تخصόόیص الόόواردات الاتحادیόόة ، وتتكόόون الھیئόόة مόόن ( 

  :مثلین عنھا وتضطلع بالمسؤولیات الاتیة والمحافظات وم والأقالیمخبراء الحكومة الاتحادیة 
یفترض ان تكون الایرادات ولیس الواردات لان مصطلح الόواردات قόد ینصόرف الόى الاسόتیرادات *

  .في الادبیات الاقتصادیة 
  

التحقق من عدالة توزیع المنح والمساعدات والقروض الدولیة ، بموجόب اسόتحقاق الاقόالیم :  ولاً أ
  .ظمة في أقلیم توالمحافظات غیر المن

  .التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالیة الاتحادیة واقتسامھا : ثانیاً 
ضمان الشفافیة والعدالة عند تخصیص الاموال لحكومات الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة :ثالثاً 

  . )في اقلیم ، وفقاً للنسب المقررة



 ٢٠٠٨/عشر سابعالالعدد  – السادسة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

 
 

 )

  :من ھذه المادة  الآتيویمكن استقراء 
تختصر مسؤولیة ھیئة مراقبة تخصیص الایرادات الاتحادیة على الایرادات النفطیόة بόل لم  -١

 ً وھόذا ینسόجم مόع . لھا التحقق من عدالόة توزیόع المόنح والمسόاعدات والقόروض الدولیόة ایضόا
كόόون ھόόذة المصόόادر للمόόوارد المالیόόة تخلόόق ألتزامόόات تجόόاه البلόόد فمόόن بόόاب اولόόى التحقόόق مόόن 

مόن )  اولاً  ١١٠(، فضلاً عόن ان سیاسόات الاقتόراض جعلتھόا المόادة  افتوزیعھا بعدالة وانص
وھόذه القόروض عόادة مόا تمόول اسόتثمارات طویلόة للسόلطة الاتحادیόة الاختصاصات الحصόریة 

الامد تكون قادرة على زیادة الطاقة الانتاجیة وزیادة الانتاج بما یضمن سداد اقسόاط القόروض 
ن ھόόذا النόόوع مόόن الاسόόتثمارات مόόن اختصόόاص السόόلطة وفوائόόدھا ، فمόόن بόόاب اولόόى ان یكόόو

 .الاتحادیة حصراً بوصفھا السلطة المبرمة للعقود القرضیة 
المادة على الاستخدام الامثل للموارد المالیόة مόن حیόث توجھھόا نحόو المجόالات التόي  أكدت -٢

یة یستلزم تόوفر تحقق اقصى المنافع الممكنة ، وبذلك فان نوعاً من التقسیم لھذه الموارد المال
فόي في تخصیصھا ولیس فقط وفقاً لنسب تستدعیھا الكثافة السόكانیة  )المنفعة/ الكلفة (معیار 

 .اشارة الى التنمیة القطاعیة للاستثمار في القطاعات التي للبلد میزة وكفاءة في الانتاج فیھا 
دة لحكومόات تخصیصόات المحόدالتضمن المادة قیόام الھیئόة بضόمان الافصόاح الόدوري عόن  -٣

الاقόόالیم والمعόόاییر المعتمόόدة فόόي تلόόك التخصیصόόات بمόόا ینسόόجم وشόόروط الشόόفافیة والوضόόوح 
 .والعدالة في التوزیع للموارد المالیة بین الاقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في أقلیم 

(            الفقόرة )  ١٢١( مόع ماتόذھب الیόھ المόادة )  ١٠٦(  یتوافق ما جاء في المόادة  -٤
تخصص للاقالیم والمحافظات حصة عادلة من الایόرادات المحصόلة أتحادیόاً ( التي تذكر ) ثالثاً 

                     ، تكفόόόόόόόي للقیόόόόόόόόام بأعبائھόόόόόόόόا ومسόόόόόόόؤولیاتھا مόόόόόόόόع الاخόόόόόόόόذ بعόόόόόόόین الاعتبόόόόόόόόار مواردھόόόόόόόόا
وھόόذه المόόادة تؤكόόد مόόرة اخόόرى علόόى معόόاییر التوزیόόع ) . وحاجاتھόόا ، ونسόόبة السόόكان فیھόόا 

، المتمثلة بنسبة السكان فόي الاقلόیم او المحافظόة ) ١١٢( یرادات النفطیة المبنیة في المادةللا
اي الكثافة السكانیة وحاجات الاقلیم او المحافظة ، والحاجات في ھذه المادة تتوافق مع معیار 
التضόόرر ودرجόόة الحرمόόان التόόي قόόد یكόόون تعόόرض لھόόا الاقلόόیم او المحافظόόة سόόواء مόόن جόόراء 

مόن النمόو غیόر ت النظام السابق او من جراء اعتماد سیاسة تنمیة شاملة أحόدثت حالόة سیاسا
المتوازن قطاعیاً ، الامر الذي تسبب في حالة من النمو غیόر المتόوازن اقلیمیόاً ،بمόا یسόتوجب 

التنمیόة المتوازنόة للمنόاطق  الخόاص بتόأمین)  ١١٢( الاخذ بالمعیار الاخر المعتمόد فόي المόادة 
تشیر الى معیار اخر في التوزیع لم یرد في )  ١٢١(من البلاد ، فضلاً عن ان المادة  المختلفة

وھنόا لایتطόرق الόى ) مόوارد الاقلόیم او المحافظόة ( المواد التي تطرقنا الیھا آنفاً ، وھو معیόار 
حصόة لان الدستور اعتبرھا محصلة اتحادیاً وقد جعل لكόل اقلόیم او محافظόة الایرادات النفطیة 

الόى المόوارد المالیόة الاخόرى المتمثلόة بالضόرائب والرسόوم ھذه المادة تشیر وانما دلة منھا عا
والتي یمكن ان تنظم بقانون یحدد اي من انواع الضرائب وانواع الرسوم التي یمكن ان یخول 

  .تحددھا اولویات حكومةالأقلیم  الاقلیم في تحصیلھا وانفاقھا في المجالات التي 
                                      ازنόόόόόόόόة العامόόόόόόόόة الفدرالیόόόόόόόόة وآلیόόόόόόόόات التوزیόόόόόόόόع المقترحόόόόόόόόة المو :خامسόόόόόόόόاً 
  :النفطیة  للإیرادات

بحجόة بامكانیόة توزیόع الایόرادات النفطیόة یذھب بعض الساسة وبعض المھتمόین الόى التھویόل 
كما یسوق  ذات العلاقة ووجود تعارض بینھا أحیاناً ،في تفسیر مواد الدستور  وجود غموض

الόόبعض الكثیόόر مόόن التحفظόόات حόόول امكانیόόة وضόόع آلیόόات سلسόόة وعملیόόة لتوزیόόع الایόόرادات 
ودور الموازنة الفدرالیة على دور وزارة المالیة في الحكومة الاتحادیة النفطیة یضمن الابقاء 
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فόόي ظόόل دسόόتور جدیόόد یتجόόھ بأتجόόاه اعطόόاء صόόلاحیات واسόόعة لحكومόόات الاقόόالیم ، والحقیقόόة 
ن قراءة المتحفظین لمواد الدستور قراءة مجتزءة لاترتقي الى مستوى التحلیل العلمي ، قدتكو

تطمόόئن الكثیόόر مόόن المخόόاوف والتحفظόόات رابعόόة مόόن بحثنόόا ، الاذ ان مόόاذكر سόόلفاً فόόي الفقόόرة 
حόόلاً للتعόόارض الόόذي قόόد یبόόدو بόόین بعόόض مόόواده وتظھόόر ان الدسόόتور یحمόόل فόόي بعόόض مόόواده 

 الخاصόόة بتأسόόیس ھیئόόة عامόόة) ١٠٦( ان المόόادة  )٤(الاقتصόόادیین  الاخόόرى ، فقόόد ذكόόر بعόόض
لمراقبة الواردات الاتحادیة سوف تنزع من وزارة المالیة في الحكومόة الاتحادیόة القόدرة علόى 

بحجόόة ان ھόόذه الھیئόόة التόόي سόόتحدد زیόόادة الضόόرائب رسόόم السیاسόόة المالیόόة للدولόόة الاتحادیόόة 
 اتبموجόόب الموازنόόات الاقلیمیόόة وموازنόόات المحافظόόوالرسόόوم او انقاصόόھا مόόن سόόنة لاخόόرى 

ولیس من خلال الموازنة العامة الاتحادیة التي ستكون مجرد تجمیع لموازنات الاقالیم ، وھόذا 
ھόو عمόل رقόابي ) ١٠٦( خلاف الواقع اذن ان عمل الھیئة العامة المنصوص علیھا في المόادة

ت الاقόالیم فόي موازنόة عامόة فدرالیόة لόن ، فضلاً عن ان تجمیع موازناوتحققي ولیس تنفیذي 
یكόون مجόόرد تجمیόع حسόόابي جامόد وانمόόا سόόیكون نتόاج لمؤشόόرات وتوجھόات ووصόόفات لشόόكل 

المالیόόة الاتحادیόόة وتعمόόم ھόόذه الوصόόفة للاقόόالیم السیاسόόة المالیόόة المرغوبόόة مόόن قبόόل وزارة 
تόام بόین اولویόات  والمحافظات قبل اعداد موازناتھم للاخذ بھا ، فنضمن بόذلك حصόول انسόجام

الاقόόالیم وتوجھόόات سیاسόόة التنمیόόة الشόόاملة ، اي حصόόول توافόόق قطόόاعي ومكόόاني فόόي توجیόόھ 
یم لόόن یكόόون بمعόόزل عόόن السیاسόόة اعόόداد الموازنόόات فόόي الاقόόال وھόόذا یعنόόي ان، الانفόόاق العόόام 

ویرسόم  الاقتصادیة العامة للدولόة الاتحادیόة التόي ترسόم وزارة المالیόة الاتحادیόة شόقھا المόالي
البنك المركزي العراق شόقھا النقόدي وترسόم وزارة التجόارة الاتحادیόة شόقھا التجόاري وترسόم 

التنمόόوي مόόن خόόلال وضόόع خطόόة تنمیόόة شόόاملة تعمόόم  وزارة التخطόόیط والتعόόاون الانمόόائي شόόقھا
مبادئھόا وسόقوف وارضόیات مؤشόراتھا للحكومόات الاقلیمیόة للاخόذ بھόا ووضόع الاولویόات فόόي 

لاً عن الموازنة العامة الفدرالیة لن تكتسόب الصόفة القانونیόة والتشόریعیة الا بعόد اطارھا ، فض
مصόόόادقتھا مόόόن قبόόόل مجلόόόس النόόόواب الاتحόόόادي وھόόόو وحόόόده لόόόھ الحόόόق فόόόي اجόόόراء التعόόόدیلات 

 ً لجنة النفط والطاقة في رئاسόة الόوزراء  معتقد ان امانولذلك . والمناقلات علیھا كما ذكر سابقا
مسودة قانون النفط والغاز مھمة كبیرة في ایجاد التكییف القانوني للمόواد  التي تضطلع بكتابة

ضع عدة سیناریوھات لآلیة توزیع نالدستوریة دون الخروج عنھا ، وفي ھذا الاطار یمكن ان 
الایرادات النفطیة ضمن وعاء الموازنة العامة الفدرالیة او ضόمن وعόاء خόاص وتحدیόد مزایόا 

لاعتبόار عنόد كتابόة قόانون الόنفط الیتمكن متخذو القόرار أخόذھا فόي  وعیوب ھذه السیناریوھات
والغاز ، لكي یتم الاسراع بتطویر القطاع النفطي وزیادة الانتاج في ظل انتعاε اسόواق الόنفط 

، وایجاد آلیات وارتفاع الطلب والاسعار بما یضمن تمویل مشاریع الاعمار والبناء في العراق 
یόόات الانتόόاج والتسόόویق والتوزیόόع للόόنفط والغόόاز دون العόόودة الόόى تضόόمن الوضόόع الطبیعόόي لعمل

، وضόمان نقόل العملیόة الόى الشόركات العراقیόة والعالمیόة )٥(الدور الانتاجي والتسویقي للدولόة 
والمخطط والماسόك للدولόة لیكόون ممόثلاً حقیقیόاً للشόعب فόي كόل مع الابقاء على الدور الرقیب 

من الدسόتور وھόذا الامόر سόوف یضόمن اعتمόاد )  ١١١( مادة یمھ ومحافظاتھ كما نصت القالا
ة بعیόόداً عόόن القόόرارات سόόالمعόόاییر الاقتصόόادیة السόόلیمة المتمثόόة بالربحیόόة والانتاجیόόة والمناف

دة للاداریات الحكومیة فضلاً عن اعتمόاد اقصόى درجόات الكفόاءة مالسیاسیة والبروقراطیة الجا
  .ار والتكییف مع الاوضاع المتغیرة والسریعة والخبرة والمرونة والتنافس وسرعة القر

ان توزیع الموارد بشكل عادل یتناسόب مόع الكثافόة السόكانیة والحاجόات ودرجόة الحرمόان یمكόن    
النفطیة في الموازنόة العامόة الفدرالیόة وھόي بόلا ادنόى شόك معالجتھ من خلال توزیع الایرادات 
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بالتعاون مόع الاقόالیم والمحافظόات وفόي ضόوء مھا ظمسؤولیة الحكومة الاتحادیة وعلیھا ان تن
  :ترح سیناریوھات التوزیع الاتیة ه المسؤولیة نقذالشروع بھ

  
 الإیرادات النفطیة تذھب إلى الموازنة العامة الفدرالیة: السیناریوالاول

العامόة تόذھب مόع بόاقي مصόادر الایόرادات  الإیόراداتمόن  االنفطیة جزء الإیراداتحیث تعد          
الذي یفي بالغرض بوصفھا صندوق الدولة العراقیة  یر النفطیة لتمویل الموازنة العامة الفدرالیةغ

وبذلك سیكون بمقدور الحكومة الاتحادیة التحكم الكامل بόادوات السیاسόة  المشار الیھ في الدستور
لتنمیόة المالیة مόن خόلال توجیόھ النفقόات العامόة صόوب القطاعόات الاقتصόادیة التόي تحقόق اھόداف ا

یضόمن ھόذا السόیناریو حصόول الشاملة ومعالجة الاختلالات الھیكلیόة فόي الاقتصόاد العراقόي وبόذلك 
التنمیة القطاعیة الا انھ یثیر المخاوف في مدى امكانیة تحقیقھ للتنمیة الاقلیمیόة خاصόة وان طیفόاً 

متحكمόة بثόروة  واسعاً من الشعب العراقόي تختόزن ذاكرتόھ الكثیόر مόن عόدم الثقόة بحكومόة مركزیόة
نزواتھόόا فόόي غόόزو دول الجόόوار وقمόόع نفطیόόة كبیόόرة كانόόت وسόόیلة الحكومόόات الشόόمولیة فόόي تمویόόل 

وبنόόاء القصόόور والانصόόبة والانفόόاق علόόى المجόόالات البذخیόόة للفئόόة ذمم الόόالشόόعب العراقόόي وشόόراء 
όم یختصόراقیین ،ولόة العόیة لملاحقόر الحاكمة وتبدید الاموال في تضخیم الاجھزة البولیسόي ر الامόف

عدم عدالة وعدم انصاف بین الاقالیم بل سعت تلك الحكومات الى حجب النقد الاجنبي المتόأتي مόن 
النفط عن القطاعات الاقتصادیة الاساسیة ووجھتھ الى قطاع الاستخدامات غیر المبینة الذي كانόت 

 فقόط%) ١٤�١(فیمόا تόرك لبقیόة القطاعόات %) ٨٥�٩( ١٩٨٨حصتھ من النقد الاجنبي في العόام 
وورث النظام الجدید اقتصاد مفكόك قطاعیόاً وبذلك فان التنمیة القطاعیة ھي الاخرى لم تحصل  ،)٦(

 واقلیمیاً ،ھذا الارث من المخاوف بقي قائماً حتى مع قیام حكومة وطنیة تعتمد معاییر الدیمقراطیة
όب المركόادات تكسόة بل صارت الحكومة ذاتھا تبحث عن آلیات جدیدة تتضمن مضόة الكافیόز المناع

ولان ھذه الثروة ستبقى من العدوى بداء التحكم الفردي والاستحواذ على الثروة النفطیة مستقبلاً ،
فόόي الامόόد المتوسόόط ھόόي المھیمنόόة علόόى التمویόόل فόόان ھόόذا السόόیناریو یبقόόي ادارة ھόόذه الثόόروة بیόόد 

دافعόي  الضόرائب كبیόرة مόن  الحكومة الفدرالیة الى ان یصبح الاقتصاد اكثر تنوعاً وتدخل شόریحة
وعند ذاك یمكόن اعتمόاد صόیغة اكثόر مركزیόةً فتنتقόل صόلاحیات الانفόاق في تمویل الموازنة العامة 

العام تدریجیاً الόى حكومόات الاقόالیم التόي تόنجح فόي انضόاج مؤسسόاتھا وتصόبح قόادرة علόى تقόدیم 
لیم والمحافظات وللاجیال القادمة تضمن استقطاعات للاقاعلیھ فان السناریو  ، )٧(الخدمات العامة 

وفόόي الوقόόت نفسόόھ تتόόاح الفرصόόة للحكومόόات  بمόόا یقلόόل كثیόόراً مόόن احتكόόار الثόόروة مόόن قبόόل المركόόز
القاعدة اللازمة من المھارات والمعارف الفنیة لتتمكن مستقبلاً من تقدیم خόدمات الاقلیمیة لتطویر 

ذات طόابع یعόم نفعόھ العόام كόل باوجόھ انفόاق ، فبعόد طόرح النفقόات العامόة السόیادیة المتعلقόة اوسع 
سόόكان العόόراق كشόόبكات الόόري والانھόόار والόόدفاع الخόόارجي والتمثیόόل الدبلوماسόόي والغόόلاف الجόόوي 

من الباقي تذھب لصندوق خاص تستثمر فόي % ٥والطرق العابرة للاقالیم وغیرھا ، یتم استقطاع 
لخلق منظومة بنى تحتیة تساھم في بل البعید مشاریع استثماریة كبیرة یمتد نفعھا العام الى المستق

تطόόویر قطاعόόات بدیلόόة لόόدینا میόόزة نسόόبیة فیھόόا تحόόل محόόل الόόنفط الناضόόب ، والبόόاقي یسόόتقطع منόόھ 
على اسόاس الكثافόة السόكانیة یذھب لتنمیة المحافظات بما فیھا محافظات اقلیم كوردستان %* ٥٠

م السόابق كمόا مقόرر فόي الدسόتور مόن اجόل ودرجة التضرر والحرمان التي تعرضت لھا أبان النظόا
واتاحة اعطاء الفرصة للحكومات المحلیة للاضطلاع بمسؤولیاتھا امام ناخبیھا في تلك المحافظات 

الفرصόόة لھόόا فόόي السόόباق والتنόόافس الاقتصόόادي مόόن اجόόل تطόόویر محافظاتھόόا ، فضόόلاً عόόن ان ھόόذا 
، والبόόاقي یόόذھب كόόد علیόόھ الدسόόتور التوزیόόع یضόόمن تحقیόόق العدالόόة والانصόόاف المنشόόود الόόذي یؤ
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لتمویل عمل الوزارات بشقیھ التشغیلي والاستثماري ویقسم توافقیاً كما جرت العادة فόي السόنوات 
  الثلاث الماضیة 

للحكومόόة الاتحادیόόة لحόόین اجόόراء تعόόداد سόόكاني عόόام % ٨٣لحكومόόة اقلόόیم كوردسόόتان و )٨(% ١٧
ة ان تόόأتي الایόόرادات غیόόر النفطیόόة التόόي ویόόتم تصόόحیح النسόόب علόόى اساسόόھ ،فضόόلاً عόόن ضόόرور

  .یوضح ذلك ) ١(تستحصل من كل العراق الى الموازنة الفدرالیة ، والشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
النسόόب الόόواردة فόόي السόόیناریوھات مقترحόόة مόόن قبόόل الباحόόث وفόόق اعتبόόارات تتعلόόق بالمصόόدر الόόذي تسόόتقطع منόόھ وتبقόόى للمشόόرع  ·

  فق علیھولمتخذ القرار تغییرھا او التوا
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النفطیة في صندوق خاص داخل الموازنة العامة  الإیرادات:السیناریو الثاني
 الفدرالیة

  :یختلف ھذا السیناریو عن الاول في النقاط الاتیة
الایرادات النفطیة تذھب الى صندوق خاص الا انھ داخόل الموازنόة العامόة الفدرالیόة فیمόا  -١

ات غیر النفطیة التي تستحصل من كόل منόاطق واقόالیم البلόد تحόول للموازنόة تبقى الایراد
  .العامة الفدرالیة

 .تطرح النفقات العامة السیادیة من الایرادات النفطیة حصراً  -٢
 .لتمویل صندوق اجیال المستقبل % ٥من الباقي تطرح  -٣
وھόόذه  نیόόذھب لتنمیόόة المحافظόόات بمόόا فیھόόا محافظόόات اقلόόیم كوردسόόتا% ٦٥مόόن البόόاقي  -٤

النسبة كباقي النسب یمكن تغییرھόا وفقόاً لمتطلبόات التنمیόة والتوافقόات السیاسόیة ومόدى 
قدرة الحكومόات المحلیόة علόى انفόاق تخصیصόاتھا بشόكل كفόوء ویحقόق منόافع اقتصόادیة 

 .مھمة 
البόόاقي یόόدخل فόόي مسόόار تمویόόل الόόوزارات فόόي الحكومόόة الاتحادیόόة وحكومόόات الاقόόالیم مόόع  -٥

لحكومόة % ١٧حالیاً وفق المعمول بھ ،حیث یόذھب النفطیة لیتم تقسیمھا  الایرادات غیر
، كمόا یتضόح للحكومόة الاتحادیόة لحόین اجόراء التعόداد السόكاني % ٨٣اقلیم كوردستان و

 ) .٢(من الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٠٨/عشر سابعالالعدد  – السادسة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

 
 

 )

  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٠٨/عشر سابعالالعدد  – السادسة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

 
 

 )

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صندوق خاص خارج الموازنة  إلىالإیرادات النفطیة تذھب : السیناریو الثالث
 العامة الفدرالیة
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یلبي ھذا السیناریو طموحات حكومات الاقالیم والمحافظات وینھي ھیمنة الحكومόة الاتحادیόة علόى 
  :من خلال الاتي) ٣(تحدید ملامح ھذا السیناریو الموضح في الشكل رقم الثروة النفطیة ، ویمكن 

ق خόόόاص خόόόارج وعόόόاء الموازنόόόة العامόόόة تόόόذھب الایόόόرادات النفطیόόόة ابتόόόداءاً الόόόى صόόόندو -١
بینما تذھب الایرادات غیر النفطیة المحصلة في اقالیم ومحافظόات العόراق كافόة  الفدرالیة

  . الى الموازنة العامة الفدرالیة
% ٥النفقات العامόة السόیادیة وتطόرح مόن البόاقي  )حصراً (الایرادات النفطیة  تطرح من -٢

 .لصندوق اجیال المستقبل 
والمتعلقόة  قسم على موازنات حكومات الاقالیم وفقاً للمعاییر المقرة فόي الدسόتورالباقي ی -٣

بالكثافόόة السόόكانیة ودرجόόة التضόόرر والحرمόόان وابقόόاء نسόόبة للموازنόόة العامόόة الخاصόόة 
بالحكومόόة المركزیόόόة تتناسόόόب وحجόόم النفقόόόات العامόόόة التόόόي بقیόόت مناطόόόة بھόόόا والكثافόόόة 

 .الحرمان  السكانیة التي من مسؤولیتھا ودرجة
مόόع منة تجمیόόع محاسόόبي للموازنόόات الاقلیمیόόة ضόόتصόόبح الموازنόόة العامόόة الفدرالیόόة مت -٤

الاضطلاع بمھمة التوجیھ واصدار لائحة تفضیلات ومؤشرات وخطوط عامόة یجόب علόى 
معدي موازنات الاقόالیم الاھتόداء بھόا ،فضόلاً عόن مھمόة متابعόة تنفیόذ الموازنόة ومراقبόة 

جھاتھόόا مόόن اجόόل ضόόمان الانسόόجام والتكامόόل القطόόاعي والمكόόاني الالتόόزام ببنودھόόا وتو
والزمόόاني ،لان الاخόόلال بشόόرط التكامόόل فόόي الابعόόاد الόόثلاث سόόوف یόόنجم عنόόھ ) الاقلیمόόي(

 . تنمیة مشوھة تعمق الاختلالات الھیكلیة في الاقتصاد العراقي بدلاً من ان تعالجھا
تόذھب % ٨٣ى بعόد ، تبقόى نسόبة في الوضع الحالي وحیόث ان التعόداد السόكاني لόم یجόر -٥

 .تذھب الى موازنة حكومة اقلیم كوردستان % ١٧الى موازنة الحكومة الاتحادیة و
في المستقبل حیث تصبح عدة اقالیم في العراق ،ولόو فرضόنا ان معیόار الكثافόة السόكانیة  -٦

 :ومعیار درجة التضرر اعطى النسب الافتراضیة الاتیة
  .یم الوسط والجنوب الى موازنة اقل% ٥٨تذھب   -أ 
  .الى موازنة اقلیم كوردستان % ١٧تذھب  -ب 

  .الى موازنة اقلیم الغرب % ١٣تذھب  -ج     
  .فقط لموازنة الحكومة الاتحادیة % ١٢تبقى  -د     

ستكون قدرة الحكومة المركزیόة فόي الόتحكم بالسیاسόة المالیόة وسیاسόة التنمیόة الشόاملة  -٧
όόل لان ادوات الόόن ذي قبόόعف مόόة أضόόد الحكومόόد بیόόم تعόόات لόόذه السیاسόόر بھόόتحكم المباش

بالوصόفة  المركزیة وستكون ادواتھا غیر مباشرة مرھونة بمدى التزام حكومات الاقόالیم
الاقتصادیة العامة تعممھا الحكومόة الاتحادیόة وتطلόب وتتόابع  السیاسةملامح التي ترسم 

  .وتراقب الالتزام بھا 
وحدة الموازنة التόي تقضόي بόان تόدون جمیόع ایόرادات یتعارض ھذا السیناریو مع قاعدة  -٨

الدولة ونفقاتھا في وثیقة واحدة لتسόتطیع الاجھόزة الرقابیόة المختلفόة مόن التعόرف علόى 
مركزھόόا المόόالي ومراقبόόة تصόόرفاتھا المالیόόة ومόόدى انطباقھόόا والاھόόداف المرسόόومة لھόόا 

، كمόόا تؤكόόد تشόόریعیة والاعتمόόادات المدرجόόة فόόي الموازنόόة عنόόدما اعتمόόدتھا السόόلطة ال
القاعόدة علόى وحόόدة عόرى السیاسόة المالیόόة للدولόة بمόا یضόόمن تصόنیف الحاجόات العامόόة 
 وفقاً للافضلیات الاجتماعیة والاقتصادیة بما یؤمن تحقیق أقصى قدر مόن المنόافع العامόة

لتمویόόل وجόόھ مόόن اوجόόھ ) ایόόراد الόόنفط مόόثلاً ( وبόόذلك لایجόόوز ربόόط ایόόراد عόόام معόόین ) ٩(
ھόذا المصόدر لان في ذلك خطόورة فیمόا لόو تعόرض ) النفقات السیادیة مثلاً (ق بعینھ الانفا
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من مصادر التمویل لانقطاع او تذبذب كبیر فھل سیبقى ھذا المجال السیادي مثلاً التمثیل 
الدبلوماسي دون انفاق بما یمس بسیادة البلد ،فما بالك اذا كان مصدر التمویل ھو النفط 

عرضόόھ لظόόروف سیاسόόیة ومناخیόόة كبیόόرة وتسόόویقھ رھόόن بتقلبόόات الόόذي یعتبόόر انتاجόόھ 
ھذا یعني وجوب ان تأتي الایرادات العامة بمόا فیھόا . السوق العالمیة الحبلى بالمفاجئات 

بشكل اجمالي مكόور وتخصόص علόى اوجόھ الانفόاق المختلفόة مόن وعόاء واحόد ، النفطیة 
لسόیادیة غیόر قابلόة للتعόدد فόي وھذا ھو الاساس فόي جعόل وزارة المالیόة مόن الόوزارات ا

) البόك المركόزي(حكومات اقالیم شأنھا شأن وزارات الخارجیة والدفاع والسلطة النقدیόة 
،والا  وتبقى في الاقالیم مدیریات مال تنفذ السیاسة المالیة التόي سόتكون موحόدة بالتبعیόة

المالیόة للبلόد فان ھذا السیناریو الذي قد یرضي طموح حكومات الاقالیم سیجعل السیاسة 
مفككة وغیر قادرة على تنفیذ خطط التنمیόة الشόاملة وكόذلك غیόر قόادرة علόى الόتلائم مόع 
سیاسة نقدیة موحدة یقودھا بنك مركزي واحد الامر الذي ینعكس في استقرار اقتصόادي 

  .بعید المنال 
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 ً         توصیاتالاستنتاجات وال: سادسا
  :الاستنتاجات

مόόόن واعόόداد الموازنόόόة العامόόة وخطόόόط التنمیόόة ان مھمόόة تخطόόیط وتنفیόόόذ السیاسόόة المالیόόόة  -١
اختصόاص الحكومόة الاتحادیόة بوصόفھا جόزء مόόن السیاسόة العامόة للدولόة كمόا تشόیر المόόادة 

ً  ٨٠(والمادة  )اولاً  ٨٠( جاریόة ، وكذلك رسόم السیاسόات الاقتصόادیة والتمن الدستور) رابعا
والنقدیόόة وسیاسόόة الاقتόόراض والاسόόتثمار مόόن الاختصاصόόات الحصόόریة للسόόلطات الاتحادیόόة 

  . )وسابعاً اولاً وثالثاً  ١١٠(حسب المادة 
ً ) ١١٢(و) ١١١(یضمن الدستور في المόواد  -٢ للایόرادات لا لόبس فیόھ  توزیعόاً عόادلاً ومنصόفا

موضόόوعیة تتمثόόل بόόالتوزیع علόόى جمیόόع انحόόاء العόόراق باعتمόόاد معόόاییر علمیόόة والنفطیόόة 
السكاني ودرجة التضرر والحرمان وتحقیق التنمیة المتوازنة والاقتصόاد وعόدم التبόذیر فόي 

، وبغیة طمئنة الاقالیم بھذا الالتόزام مόن قبόل الحكومόة الاتحادیόة استخدام الایرادات النفطیة 
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تحادیόة بمόόا علόόى تاسόیس ھیئόόة عامόة لمراقبόόة تخصόیص الایόόرادات الا) ١٠٦(نصόت المόادة 
 .فیھا النفطیة 

بانتھاج برنامج الاصόلاح الاقتصόادي والتوجόھ ) الدولة (یؤكد الدستور على التزام الحكومة  -٣
واعتماد المعاییر الاقتصادیة في الانتاج والتوزیόع والاسόتھلاك التόي نحو اقتصادیات السوق 

 .تضمن استثمار كامل الموارد الاقتصادیة واھمھا النفطیة
ات الثلاث تراعي العدالة والانصاف والاختلاف فόي الآلیόة المعتمόدة ھόو اخόتلاف السیناریوھ -٤

فنόόي واداري یعطόόي مسόόاحة واسόόعة للارضόόاء والتوافόόق السیاسόόي مόόن اجόόل التوجόόھ نحόόو 
للامركزیόόة الόόذي الامثόόل لحجόόم الالادارة كخیόόار سόόتراتیجي ودسόόتوري و   اللامركزیόόة فόόي 

دارة الكفوءة وعدم التعارض مع النظریة الاقتصادیة ه یفترض ان یتلائم ومتطلبات الانختار
من حیث الانتاج والتوزیع والتشغیل والنمو وعدم التعارض مع القواعد العامة المعتمدة في 

 .تنظیم الموازنة العامة وتنفیذھا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اتــالتوصی
مة الفدرالیόة فاعلόة ومόؤثرة السیاسة المالیة المتمثلة بفقرات الموازنة العا أدواتعلى  الإبقاء  -١

الایقاع المطلوب بین المتغیرات الاقتصόادیةالكلیة المتمثلόة لكي تتمكن الحكومة الاتحادیة من ضبط 
وتلόك المتمثلόة بالتنمیόة الاقتصόادیة المتوازنόة ) البطالόة والتضόخم والنمόو (بالاستقرار الاقتصόادي 

عامόة  موازنόاتالذي لایمكن ضبطھ فόي حالόة وجόود یاً وزمانیاً ومكانیاً ونشاطیاً ،ھذا الایقاع قطاع
متعددة لھا اولویات مختلفة قد لاتكون متناغمة فیمόا بینھόا وانمόا تكόون متعرضόة فیكόون كόل منھόا 

  .سبباً في اعاقة الاخر فیعاق اشباع الحاجات العامة للجمھور وتتعثر التنمیة 
ي الوقόόت الحόόالي علόόى ان یتضόόمن السόόیناریو الاول فόόیحόόث البحόόث اصόόحاب القόόرار علόόى تبنόόي   -٢

قانون النفط والغاز تاكیدات الانتقال مستقبلاً الى السیناریو الثاني بشكل تدریجي حیث كلما نضجت 
ومسόتوى معόین مόن المھόارات والقόدرات مؤسسات الحكومات الاقلیمیة ضόمن سόقف زمنόي معόین 

الاقόόالیم ویόόتم الانتقόόال الόόى  المحلیόόة یتخلόόى المركόόز عόόن مسόόتوى مόόن ادارة النفقόόات العامόόة لصόόالح
السόόیناریو الثόόاني الόόذي نعتقόόد انόόھ الامثόόل لعόόراق المسόόتقبل لانόόھ یόόوازن بόόین مطلبόόین مھمόόین وقόόد 

  :یكونان متقایضین ھما
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المتόόوازن المكόόاني اعطόόاء صόόلاحیات وقόόدرات مالیόόة واسόόعة للاقόόالیم بمόόا یضόόمن النمόόو  -أ 
  .والعدالة في التوزیع 

بید الحكومة الفدرالیόة بمόا یضόمن معقول من ادوات السیاسة المالیة الابقاء على مستوى  -ب
النمو القطاعي المتوازن ووحدة الستراتیجیة العامة للبلد وعدم التعارض بόین سیاسόات مالیόة 

   .متعددة 
لكي یتنازلوا عن مطلب الذھاب الόى السόیناریو الثالόث بόالنظر  الأقالیمحكومات  طمأنةضرورة   -٣

ومόόع السیاسόόة  اولاً  مخόόاطر تفكόόك ادوات السیاسόόة المالیόόة وتعارضόόھا مόόع بعضόόھا لمόόا یحملόόھ مόόن
بمόا یجعόل مόن العسόیر ضόمان  التي جعلھا الدستور مόن الصόلاحیات الحصόریة للمركόزثانیاً النقدیة 

الόόتلائم والانسόόجام بόόین الاولویόόات السόόیادیة والاولویόόات الاقلیمیόόة الامόόر الόόذي یόόنعكس سόόلباً فόόي 
  .قتصادیة العراقیة تتسلل اثاره الى الاقالیم كافة بالتبعیة المنظومة الا

حتمیόόة ان تسόόعى الحكومόόة المركزیόόة الόόى تجόόاوز الاداء المόόالي المثقόόل بالبیروقراطیόόة الاداریόόة  -٤
والتحول نحو آلیόات اكثόر مرونόة وشόفافیة ، فضόلاً عόن ایجόاد اجھόزة رقابیόة اقلیمیόة المغالى فیھا 

المركόز مόن حόالات العبόث بالمόال العόام المخصόص للاقόالیم والمحافظόات قادرة على طمئنة حكومόة 
والمنسόجمة وضمان انفاقھ وفق معاییر اقتصادیة وقانونیة على الاوجھ والمجالات المخصص لھόا 

   .مع التوجھات العامة المضمنة في خطة التنمیة الشاملة التي ترسم من قبل المركز 
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  :المصادر: ابعاً س
 .وریة العراق ،كراس ، صفحات مختلفة جمھدستور - ١  

زھیر جواد الفتال ،اقتصادیات المالیة العامة ،مطبعة .طاھر موسى عبد،ود.د:راجع في ذلك  -٢
 .، صفحات مختلفة  ١٩٨٥جامعة بغداد،

  .١٠، ص  ٢٠٠٦الموازنة الفدرالیة للعراق لعام  ،دائرة الموازنة –وزارة المالیة  -٣
 ر العراقي الجدید یضعف وزارة المال الاتحادیة مجلة دار الحیاة ،الدستو -٤

   . ٢، ص www.daralhayat.com ،صلحة سلطات الاقالیم والمحافظاتلم
ئ اساسیة عادل عبدالمھدي بالتعاون مع مجموعة من المستشارین والخبراء ،مباد.د -٥

  . ٦،ص  ٢٠٠٦للاصلاح الاقتصادي ، 
ر والطاقة الاستیعابیة في ، اثر النقد الاجنبي في تحدید حجم الاستثماعبدالحسین محمد العنبكي -٦

، ص ١٩٩٧ ،الجامعة المستنصریة ،حة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، اطروالعراق
١٧٨ .  

المبادئ الاساسیة لتخاویل الصرف ،بحث مقدم من شركة بیرنك بوینت  ،بیتر سایمون  -٧
- ١١- ٢٢- ٢١الدائرة الاقتصادیة،  الاصلاح الضریبي الذي اقامتھ وزارة المالیة،لمؤتمر 
  . ٦، ص ٢٠٠٦

  . ٢٩، ص ٢٠٠٦ازنة الفدرالیة للعراق لعام وزارة المالیة ،دائرة الموازنة ، المو -٨
مطبعة  ،لفتال، اقتصادیات المالیة العامةزھیر جواد ا.ود طاھر موسى عبد،.د:راجع في ذلك -٩

 .٢٦٠، ص   ١٩٨٥داد،جامعة بغ
  
  
  
 


